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299732 ‐ هل للوسيط التجاري أن يأخذ الهدية أو التخفيض الممنوح من البائع أو البنك ؟

السؤال

ترسل ل العميلات طلبهم من المواقع ، ثم أقوم بفتح الموقع ، وأضيف الطلب ، وتلقائيا يظهر ل السعر والشحن والمجموع ،

فأرسله للعميلة ، مع توضيح كل ش يخص الطلب من مدة شحن وغيره ، فتقوم العميلة بتحويل المبلغ لحساب إذا ناسبها ،

هذا الشهر قام البنك الذي منه بطاقت مع مبلغ عمولة الوساطة ، وهو مختلف حسب عدد القطع ، ولا يتجاوز ٦٠ ريالا ، ف

الفيزا بإرسال رسالة تقول : تم إيداع مبلغ الإستحقاق النقدي ف حسابك لهذا الشهر ، وهو مبلغ يرجع مع كل عميلة شراء

بالعملات الأجنبية بالنسبة لطلبات العملاء من المواقع . السؤال الان : هل مبلغ الاسترداد هذا يخصن أنا ، أم للعميلات ؟

علماً أن مبالغ الشراء للعميلات مختلفة ، فل عميلة لها قيمة لمشترياتها الخاصة من الموقع الفلان ، فمنهم من تطلب ب

٢٠٠ ، ومنهم أكثر بالآلاف ، وأنا من الأساس آخذ مبلغ العمولة ، والذي أزيده عل قيمة مشترياتها ، وهو مبلغ رمزي نظيرا عن

تعب ف الشراء لها من الموقع ، ولأجل البنك ؛ لأن له نسبة عمولة يسحبها من حساب خلال الشراء بالعملات وكيف أتصرف

بالمبلغ المسترد ف حساب ؟ هل هو ل أم أقسمه بالتساوي بين عميلات هذا الشهر ؟ أم أتخلص منه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

ما تقومين به من التوسط ف شراء السلع بمقابل، يعتبر وكالة بأجرة، ولا حرج ف ذلك إذا كانت السلع مباحة ، والأجرة

معلومة.

ولا يجوز التوسط ف شراء ما هو محرم؛ لقوله تعال:  ولا تَعاونُوا علَ اثْم والْعدْوانِ واتَّقُوا اله انَّ اله شَدِيدُ الْعقَابِ 

المائدة/2 .

ويجب أن تون الأجرة معلومة، سواء كانت مبلغا مقطوعا، أو نسبة من شء معلوم.

وينظر: جواب السؤال رقم : (151278) .

ثانيا:

إذا أعاد البنك جزءا من أموال العملاء، أو أسقط عنهم رسوما، فإنها تون لهم؛ لأنك وكيلة عنهم كما تقدم، فما جاء من
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تخفيض ف ثمن السلعة، أو إسقاط من البائع، أو من البنك، فل ذلك يعود لهم، وليس لك إلا الأجرة المتفق عليها.

فيلزمك إعلامهم بما رجع من البنك ولا يحل لك أخذه؛ لقوله صل اله عليه وسلم:   يحل مال امرِئٍ ا بِطيبِ نَفْسٍ منْه  رواه

أحمد (20172) ، وصححه الألبان ف "إرواء الغليل" (1459).

.ون لمشتر ويخبر بها" انتهالإرادات" (2/ 53): " هبة بائع لوكيل اشترى منه، كنقص من الثمن، فت شرح منته" قال ف

وسئلت اللجنة الدائمة ما يل: " كلفت غيري بشراء سلعة ل، وثمنها خمس جنيهات مثلا، ولن الرجل أعطاها له بمبلغ أربع

جنيهات ونصف، فهل له أن يأخذ الباق ومقداره نصف جنيه أم لا؟

فأجابت: هذا يعتبر توكيلا، ولا يجوز للوكيل أخذ ش من مال الموكل إلا بإذنه؛ لعموم أدلة تحريم مال المرء المسلم إلا عن

طيبة من نفسه " انته من "فتاوى اللجنة الدائمة" (14/ 273).

ثالثا:

إذا كان لك حساب جار ف البنك، تضعين فيه أموالك أو أموال العملاء، أو كانت بطاقة الفيزا مسبقة الدفع، فأعطاك البنك

البطاقة‐ والهدايا عل أنه قرض‐ وكذلك الرصيد الذي ف ف عليهدية، لزمك التخلص منها؛ لأن الحساب الجاري ي

القرض محرمة، فيجب ردها إن أمن، وإلا فالتخلص منها بإعطائها الفقراء والمساكين أو صرفها ف مصالح المسلمين

العامة.

وينظر: جواب السؤال رقم : (280396) ، ورقم : (106418) .

واله أعلم.
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